
 الجزائــر – لا يبدو فتـــح وإغلاق ملف 
الاســـتعمار الفرنســـي للجزائـــر مهمـــة 
ســـهلة، فالقضيـــة متشـــعبة ومحرجـــة 
بالنســـبة إلى باريس، فهـــي لا تنحصر 
في مبادرات دبلوماسية يقودها الرئيس 
إيمانويـــل ماكرون لإعادة كتابة التاريخ، 
رغم اعتراف بلده بجرائم حرب ارتكبتها 
القوات الفرنســـية خلال تلك الحقبة، بل 
يبدو أن الموقـــف الأهم هو تقديم اعتذار 
رســـمي، والذي يـــرى الجزائريـــون أنه 

مسألة مصيرية.
ويردد المســـؤولون الفرنســـيون في 
عـــدة مناســـبات بضرورة طـــي الجزائر 
وفتح  الاســـتعماري  الماضـــي  لصفحـــة 
صفحة جديدة، لكن السلطات الجزائرية 
طالبت مرارا باعتراف رسمي من باريس 
بجرائم الاستعمار، وهذه القضية لطالما 
كانت محـــل توتر بين البلدين وســـجال 
داخـــل أوســـاط المتابعـــين والباحثـــين 

والمؤرخين.
وأظهر ماكرون، أول رئيس فرنســـي 
يولد بعد اســـتقلال الجزائر، رغبة كبيرة 
في تحريك هذه القضية من خلال تكليفه 
المـــؤرخ الفرنســـي المعـــروف بنجامـــين 
ســـتورا بإعـــداد تقريـــر حـــول ”قضايا 
وحرب  بالاســـتعمار  المتعلقـــة  الذاكـــرة 
الجزائـــر“، التي مازالـــت حلقة مؤلمة في 
ذاكـــرة الملايين من العائـــلات في كل من 

الجزائر وفرنسا.
لكن المفاجأة كانت أن تقرير ســـتورا 
تضمـــن خطوات رمزية فقـــط دون إبداء 
توصية تقتضي بتقديم اعتذار فرنســـي 
عن استعمار الجزائر، والذي استمر بين 
عامي 1830 و1962، حيث تقول السلطات 
الجزائريـــة ومؤرخـــون إن هـــذه الفترة 
شـــهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين 
شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب 

الثروات .

ارتباك فرنسي

مازالت قضية الاســـتعمار الفرنسي 
للجزائـــر رغـــم مضيّ ســـتة عقـــود من 
نهايتهـــا تلقـــي بظلالهـــا علـــى علاقات 
البلديـــن، ويبدو أن الخـــروج من صراع 
الذاكـــرة هذا أضحى أكثـــر من أي وقت 
مضى ضـــرورة سياســـية، كونه يطمس 
رســـالة باريـــس إلـــى منطقـــة المغـــرب 
العربي وأيضا أفريقيا ويضرّ بالتماسك 
أبنـــاء  اندمـــاج  ولاســـيما  الوطنـــي، 

المهاجرين والحركيين.
ففي سبتمبر 2018، أقرت الرئاسة 

الفرنسية بأنها استخدمت نظام 
التعذيب خلال حرب الاستقلال 
الجزائرية، وكان ذلك الاعتراف 
يمثل خطوة فارقة في نزاع لا 
يزال يكتسي حساسية كبيرة.

وقبل ذلك، وتحديدا 
في شهر فبراير 2017، 

زار ماكرون الجزائر في 
خضم حملته للانتخابات 

الرئاسية، وصرح 
للتلفزيون الجزائري بأنه 

”من غير المقبول تمجيد 
الاستعمار الذي يمثل جزءا 

من التاريخ الفرنسي وهو جريمة 
ضد الإنسانية“. وقد لقيت تلك 
التصريحات انتقادا واسعا من 

خصومه اليمينيين في فرنسا.
وتحـــدث ماكـــرون فـــي كتابـــه 
”ثـــورة“ الذي نشـــره قبـــل ذلك عن 
في  حضاريـــة“  ”جوانـــب  وجـــود 
اســـتعمار الجزائر. وقـــال ”حصل 

تعذيـــب، لكـــن نشـــأت أيضـــا دولة 

وثـــروة وطبقات وســـطى، كانـــت هناك 
جوانب حضارية وجوانب همجية“.

فرنســـوا  الســـابق  الرئيـــس  وكان 
هولاند قد اعترف أمام البرلمان سنة 2012 
بالمعاناة التي عاشـــها الشعب الجزائري 
علـــى يـــد الاســـتعمار الفرنســـي، وقام 
كاتب الدولـــة المكلف بالمحاربين القدامى 
والذاكرة جون مارك تودتشيني بتجسيد 
ذلك الاعتراف حينما تنقل في أبريل 2015 
إلـــى مدينة ســـطيف للترحـــم على روح 
ســـعّال بوزيد، أول ضحية لمجازر الثامن 

من مايو 1945.
الســـلطات  عرضت  ســـنوات  وقبـــل 
الفرنســـية الرؤوس المقطوعـــة لعدد من 
مقاتلـــي المقاومـــة الجزائريـــة للاحتلال 
الفرنســـي في ســـاحة أحد الأسواق أولا 
ثم نقلتها إلى قبو أحد المتاحف الخاصة 
في العاصمة باريس، ولكنّ ماكرون فاجأ 
المراقبـــين في يوليو الماضـــي حينما قرر 

إعادة هذه الرؤوس إلى وطنها الأم.
وفسّـــر مراقبون نظـــرة ماكرون إلى 
هذه الخطوة على أنها جزء من محاولته 

تقـــديم صورة حديثة للدولة الفرنســـية، 
فـــي الوقـــت الـــذي تصاعدت فيـــه حدة 
الانقسامات العرقية في بلاده على خلفية 
ما يحدث في الولايـــات المتحدة، غير أن 
المتابعين رأوا في تردده في إعطاء موقف 
واضح عقب الإعـــلان عما جاء في تقرير 
ســـتورا، أن الأمـــر ليس بتلك الســـهولة 
التـــي كان يتخيلهـــا وأن اندفاعه لم يكن 
مدروسا وقد يفتح الباب على مصراعيه 
أمام دول أفريقية أخرى للمطالبة بنفس 

ما تطالب به الجزائر.
ولكـــن اللافـــت أنـــه بعـــد كل تلـــك 
الســـنوات من المحـــاولات لرســـم معالم 
جديدة بين باريـــس والجزائر، لم تتمكن 
فرنســـا فـــي عهد ماكـــرون مـــن إحداث 
اختراق واضـــح في هـــذه القضية، مما 
جعـــل عبدالعزيز رحابـــي، وزير الإعلام 
هـــذه  أن  يعتبـــر  الأســـبق،  الجزائـــري 
الخطوة محاولة مـــن باريس للقفز على 
مطلب رئيـــس للجزائريـــين، وهو تقديم 
اعتذار رسمي عن جرائم الاستعمار، بدل 

الخوض في مسائل هامشية.
وتجاهل المؤرخ ستورا، الذي وصفته 
الصحافة الفرنســـية بأنـــه كان حذرا في 
انتقاء التوصيـــات، قضية الاعتذار التي 
مازالت تســـمّم النقاش، من أجل التركيز 
علـــى الاعتراف بأحـــداث معينة رغم أنه 
اقتـــرح إعـــادة بعـــض الأرشـــيفات إلى 
الجزائر، لتســـليط الضوء على اغتيالات 
الأوروبيـــين في وهران فـــي يوليو 1962 
والتعـــرف على أولئـــك الذين اختفوا من 
الجانبـــين خـــلال الحـــرب، والعمـــل مع 
الجزائريين بشأن موضوع التلوث الذي 
أعقب التجـــارب النووية التـــي أجرتها 

فرنسا في الصحراء حتى 1966.
ومنذ انتخاب عبدالمجيد تبون رئيسا 
للجزائـــر في ديســـمبر الماضـــي، عرفت 
العلاقـــات الثنائية فتورا ملحوظا، حيث 
تعامـــل الإليزيه في البدايـــة مع انتخابه 
ببـــرودة، ووصفه وزيـــر الخارجية جان 
– إيـــف لودريـــان بـ“الأمر الواقـــع الذي 
يتوجـــب التعامل معه“، وهـــو ما قابلته 
السلطة الجزائرية بتكثيف الانفتاح على 
قوى أخرى أشـــد منافســـة للفرنســـيين، 

كروسيا والصين.
سياســـيون  مراقبـــون  ويـــرى 
جزائريـــون أن ثمـــة أســـباب عديدة 
تقـــف وراء عـــدم اعتـــذار فرنســـا، 
وعلـــى رأســـها التعويضـــات التي 
قد تطالـــب بها، كمـــا يرتبط الأمر 
أيضا بالدول الأفريقية التي كانت 
تحت الاستعمار الفرنسي. وقالت 
والسياســـية  الكاتبة  حزام  حدة 
الجزائرية إنـــه كان متوقعا عدم 
طـــرح المطلـــب فـــي الاقتراحات 
التي قدمها المؤرخ الفرنسي من 
أصول يهودية جزائرية ســـتورا 
إلـــى ماكرون، وأن هذا الإغفال أفقد 

العملية برمتها قيمتها.
ويذهـــب البعض إلى أبعـــد من ذلك، 
فقـــد انتقـــد كمـــال بلعربـــي، البرلمانـــي 
الجزائري، الذي كان وراء طرح مشـــروع 
قانون لتجريم الاســـتعمار الفرنسي في 
يناير العام الماضي تقرير ستورا ورفض 
فرنســـا الاعتذار عن جرائمهـــا. واعتبر 
أن التقريـــر ”أطلـــق رصاصـــة الرحمـــة 

علـــى فكـــرة حســـن النوايـــا والصداقة 
الحقيقية“، داعيا الرئيس تبون للرد على 

هذه الخطوة الفرنسية.

تجاوز السجال السياسي

الانتقـــادات التي تعـــرض لها تقرير 
ستورا حول مصالحة الذاكرة بين فرنسا 
والجزائر، دفعـــت المؤرخ الجزائري فؤاد 
ســـوفي إلى اعتبـــار أن التقرير يمكن أن 
يفتـــح البـــاب لنقـــاش حـــول المصالحة 
”بعيـــدا عن الجـــدل السياســـي“، رافضا 
”اســـتغلال التاريخ“ في الســـرد الوطني 

الجزائري.
لكن ســـوفي المتخصص فـــي تاريخ 
الجزائر المعاصر والخبير في الأرشـــيف 
اعترف بمدى تعقيـــد المهمة التي أوكلها 
ماكرون إلى المؤرخ الفرنسي، في مواجهة 
التيـــارات ”التي تحن إلى الاســـتعمار“، 
وتلك ”المعادية بشكل أساسي لفرنسا في 

الجزائر“.

وتبـــرز صعوبة العمل علـــى الذاكرة 
من الجانـــب الجزائري من خـــلال نقاط 
ضعف مثل النظرة النقدية والانقسامات 
الداخليـــة واختلال التـــوازن في الإنتاج 
التاريخـــي، مـــع عـــدد أقـــل بكثيـــر من 
الكتابـــات مقارنة بما نشـــر في فرنســـا، 
بيد أن البعض يرون أن الأجيال الجديدة 
التـــي لـــم تعـــش الفتـــرة الاســـتعمارية 

ستساعد على التهدئة.
وبينمـــا أوصـــى المـــؤرخ الفرنســـي 
بتســـهيل تنقـــل الحركيـــين والعائـــلات 
المتحـــدرة منهـــم بين فرنســـا والجزائر، 
أكد ســـوفي أن أطفال الحركيـــين، الذين 
يعتبـــرون أنهم خونة لبلدهـــم الجزائر، 
لم يمُنعـــوا أبدا من التـــراب الجزائري، 
واعتبر الباحث الجزائري أن الإجراءات 
الرمزية التـــي أرادها ماكرون مثل إعادة 
24 جمجمة لمقاتلي المقاومة هي إشـــارات 

بسيطة وبالتالي قابلة للتنفيذ.
ومـــع ذلـــك، وكما قال ســـوفي، يبقى 
الخلاف الرئيسي بين الجزائر وباريس، 
حول الأرشـــيف، لاســـيما في مـــا يتعلق 
بمكان حفظ الوثائق الأصلية. وبحســـب 
هذا المســـؤول السابق عن الأرشيف، فإن 
”الدولة من دون أرشـــيفها ليســـت دولة. 
في العلاقـــات بين دولة وأخـــرى، يعتبر 

الأرشيف نقطة جوهرية“.
كل  باســـتعادة  الجزائـــر  وتطالـــب 
الأرشـــيف المتعلـــق بالتاريـــخ الوطني، 
بينما تتمســـك باريس بمقترح تســـهيل 
وصـــول الباحثين مـــن كلا البلدين لهذا 
الأرشيف دون تســـليمه. وإذا كان تقرير 
ستورا اقترح أن تستعيد الجزائر بعض 
الأرشيف (النسخ الأصلية)، فإنه لا يذكر 
أي وثائـــق يقصـــد، ولا يشـــير إلى تلك 
الخاصة بوضع الجزائـــر في ظل الحكم 
العثمانـــي، ولا إلى تلـــك التابعة لجيش 

التحرير الوطني أثناء الحرب.

دبلوماســـيون  تنفـــس   – واشــنطن   
والمجموعات الخضراء مـــن حول العالم 
الصعـــداء بعد وقـــت وجيز مـــن إصدار 
الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا يتضمن 
عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس 
بشـــأن المناخ، مـــا يعني أنه ليـــس لديه 
وقـــت حتى يضيعه، وذلـــك قبل حثّه على 
الإسراع في وضع استراتيجية تستهدف 

خفض الانبعاثات الأميركية بشكل أكبر.
وفـــي خضـــم هـــذا المســـار، يحاول 
المتابعـــون فهم الـــدور الذي ســـتقوم به 
الولايات المتحدة في ظل ما يعانيه العالم 
من مشـــاكل بيئية تســـببت في التغيرات 
المناخية، وهل يمكـــن للأميركيين بالفعل 
بالشـــكل  الدوليـــة  الجهـــود  معاضـــدة 
المطلوب لإنقاذ كوكـــب الأرض من أزماته 

قبل أن تتفاقم؟
ســـيحتاج بايـــدن إلـــى فعـــل الكثير 
ليُظهـــر للعالـــم أن واشـــنطن جـــادة في 
مكافحـــة تغير المناخ، ويبـــدو أن لديه كل 
الأدوات لتجسيد رؤيته في هذا المضمار، 
مجلس  على  يســـيطرون  فالديمقراطيون 
الشـــيوخ، وبالتالـــي فإن إقـــرار قوانين 

مناخية طموحة لن يكون أمرا صعبا.

ولدى الإدارة الأميركية الوقت الكافي 
حتى تضع برنامجا يمكن مشـــاركته مع 
بقيـــة دول العالم، حيث تســـتغرق عملية 
إعادة الدخول في الاتفاق الدولي شـــهرا، 
ما يعنـــي أن الولايات المتحـــدة لن تكون 
خارج هذا الإطـــار إلا لفترة قصيرة، وقد 

بدأ البرنامج في نوفمبر الماضي.
وكان ألوك شـــارما، رئيس قمة المناخ 
الــــ26 الـــذي عينتـــه بريطانيـــا، والمقرر 
استضافتها بغلاسكو في نوفمبر المقبل، 
قد أكد خلال اتصـــال هاتفي مع المبعوث 
الرئاســـي الأميركي الخاص للمناخ جون 
كيـــري علـــى أنـــه ”لا يوجد وقـــت يمكن 
إضاعتـــه فـــي معالجـــة مشـــكلة التغير 

المناخي“.
ويقـــول محللـــون إن عـــداء ترامـــب 
لعمليـــة المناخ فـــي الأمم المتحدة ودعمه 
للوقود الأحفوري الملوث ســـيجعل فريق 
بايدن يقـــوم بالكثير للحـــاق بالركب في 
الداخل والخارج عبر اتخاذ خطوات أكثر 
مرونة للإسراع في تجسيد ما تم الاتفاق 

عليه.
الباحثـــة  بينيـــس  فيليـــس  وتـــرى 
بمركز دراسات أنستيتوت فور بوليسي 
ســـتاديز المقرب من اليسار الأميركي أن 
موقـــف الإدارة الجديدة من قضية المناخ 
دليـــل على أن بايدن لن يكـــون راديكاليا 
في مجال الدبلوماســـية كما في مجالات 
مكافحة التفاوتات الاقتصادية والعرقية.

وكان مختبـــر حلـــول المنـــاخ التابع 
لجامعـــة بـــراون الأميركيـــة قـــد أصدر 
تقريرا يتضمن سلســـلة مـــن الخطوات 
التي تشـــمل إنشاء ”نادٍ مناخي“ للبلدان 
التي تتطوع لتقليل الانبعاثات من خلال 
الموافقـــة علـــى تحديد حد أدنى لســـعر 
الكربون ومعاقبة البلدان المتســـببة في 
الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بواسطة 

التعريفـــات  مثـــل  التجاريـــة  التدابيـــر 
الجمركية.

وهناك اقتراح آخـــر ورد في التقرير 
يدعـــو بايـــدن إلـــى العمل مـــع الاتحاد 
الأوروبي، أكبر مستورد للغاز الطبيعي، 
وكذلك كندا والمكسيك للحد من انبعاثات 

الميثان.
وتـــرى جينيفـــر مورغـــان المديـــرة 
التنفيذية لمنظمة السلام الأخضر الدولي 
أن الانضمـــام إلـــى اتفاقيـــة باريس هو 
الأرضية، وليس الســـقف بالنســـبة إلى 
إدارة بايـــدن. وقالـــت إنـــه إذا تحركـــت 
الحكومة الأميركية للمســـاعدة في حشد 
المزيد من الجهـــود العالمية في الحد من 
تأثير المنـــاخ، فيجب أن يتـــم ذلك بروح 
”الشـــراكة والتواضـــع، وليـــس العودة 
وإخبار الجميع بما ينبغي عليهم فعله“.
وتتمثـــل إحـــدى المهـــام الرئيســـية 
للولايـــات المتحدة، بعد إعـــادة الدخول 
في اتفـــاق باريس للمناخ، بتحديد هدف 
أميركي لخفض الانبعاثات لســـنة 2030 

وإنتاج خطة عمل وطنية أقوى للمناخ.
وكان من المفترض أن يقدم الموقعون 
على اتفاق باريس خططا محدثة لخفض 
الانبعاثات والتكيف مع ســـوء الأحوال 
الجوية وارتفاع منسوب البحار بحلول 
نهايـــة العام الماضي ولكـــن الوباء عطّل 
هـــذه العمليـــة بنســـبة 30 فـــي المئة من 

الدول المعنيّة.
وتعتقـــد راشـــيل كليتـــس، مديـــرة 
سياسة المناخ والطاقة في اتحاد العلماء 
المهتمين في واشنطن، أنه سيكون هناك 
عدد من الفرص في العام الحالي لبايدن 
للمســـاعدة فـــي دفـــع ”أجنـــدة مناخية 
تقدمية“ على المســـرح العالمي، وتشـــمل 
قمـــم زعماء مجموعة الســـبع ومجموعة 
العشرين ومحادثات الأمم المتحدة بشأن 

المناخ في نوفمبر المقبل.
وتؤكـــد كليتـــس أنـــه علـــى بايـــدن 
ومبعوثه الدولي لشـــؤون المناخ متابعة 
اجتماعات مع الجهات الرئيسية الأخرى 
خاصة وأنه تعهد بأنه سيفعل كل ما في 
وســـعه ”لتوطيد سبل التعامل الجماعي 

مع أزمة المناخ وجها لوجه“.
وفـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، 
ذكرت مجموعة مـــن الباحثين والمحللين 
أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 
في الولايـــات المتحدة تراجعت بنســـبة 
10.3 في المئة بنهاية العام الماضي، وهو 
أكبر انخفاض فـــي حقبة ما بعد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، إذ تســـبب فايـــروس 

كورونا في شل الاقتصاد.
لكنهـــا حذرت مـــن أن التراجع ليس 
الولايـــات  أن  علـــى  واضحـــا  مؤشـــرا 
المتحـــدة يمكن أن تفـــي بتعهدها الأكثر 
طموحا بموجب اتفاقية باريس، لخفض 
الانبعاثـــات بنســـبة 28 فـــي المئـــة عن 
المســـتويات المســـجّلة فـــي 2005 بحلول 

سنة 2025.
وقـــال بايـــدن إنـــه يخطـــط لتحقيق 
صافـــي انبعاثـــات صفرية فـــي موعد لا 
يتجاوز 2050 وهو أمر يعد به عدد متزايد 
من الاقتصادات الكبرى. لكنه ســـيحتاج 
إلى الإعلان عن هدف لخفض الانبعاثات 
لســـنة 2030. ويقول الخبراء إنه يجب أن 
يكـــون كنصـــف مســـتويات 2005 لإعطاء 
العالم فرصة الحد مـــن الاحترار العالمي 

إلى 1.5 درجة مئوية.
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لماذا ترفض فرنسا الاعتذار للجزائر 
عن حقبة الاستعمار 

دروب ماكرون لا تزال مليئة بالألغام قبل إرساء تقارب تاريخي مع الجزائريين

حان وقت إنقاذ كوكب الأرض

المجموعات الخضراء 
تتنفس الصعداء بعودة 
واشنطن لاتفاق المناخ

الخروج من ظلام التاريخ الفرنسي قضية مصيرية

رغــــــم أن مســــــألة اعتراف فرنســــــا 
ــــــلات التي ســــــببتها طيلة فترة  بالوي
ــــــي امتدت  اســــــتعمار الجزائر، والت
ــــــر من قــــــرن من الزمــــــن، كانت  لأكث
ــــــا جزائريا رســــــميا ملحّا، إلا  مطلب
أن شــــــكل ومضمــــــون وحيثيات هذا 
ــــــراف لم تبدُ وكأنهــــــا تأتي في  الاعت
ســــــياق تنقية العلاقــــــات بين باريس 
والجزائر فحسب، بل أتت أيضا في 
ســــــياق محاكمة فرنسا لنفسها وفي 
سياق مراجعة داخلية فرنسية. لكن 
يبدو أنها لم تنجح في هذا الاختبار 
ــــــدت تحفظا حول الاعتذار  بعد أن أب
ــــــي ارتكبتها  ــــــم الحرب الت عن جرائ

ضد الجزائريين.

ــــــى تأكيد القطيعة مع  ــــــذ الأيام الأولى لولايته عل عمــــــل الرئيس جو بايدن من
ــــــلاده إلى اتفاقيات  السياســــــة الخارجية لســــــلفه دونالد ترامب عبر إعادة ب
ــــــة. ولعل القضية الكونية بشــــــأن إنقاذ كوكــــــب الأرض كانت على رأس  دولي
ــــــدة الإدارة الأميركية،  ــــــه حيث إنها تشــــــكل ضلعــــــا مهما فــــــي أجن أولويات
ــــــك يحاول المتابعون فهم ماذا تعنيه عــــــودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية  ولذل

باريس للمناخ؟

اتفاقية باريس هي
الأرضية وليست السقف
بالنسبة إلى إدارة بايدن

جينيفر مورغان

و

علينا الخروج من دائرة 
الجدل حول قضية 
الذاكرة مع فرنسا

فؤاد سوفي

ثمة أسباب تقف وراء 
عدم اعتذار فرنسا للجزائر 
عن جرائم الحرب وأهمها 

التعويضات التي قد تطالب 
بها، والأرشيف

ســـتعمار الفرنسي
ســـتة عقـــود من ي
لهـــا علـــى علاقات
لخـــروج من صراع
أكثـــر من أي وقت
ســـية، كونه يطمس
منطقـــة المغـــرب ى
ا ويضرّ بالتماسك
أبنـــاء اندمـــاج   

.
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ن فـــي كتابـــه
قبـــل ذلك عن
في ضاريـــة“
وقـــال ”حصل
ت أيضـــا دولة

الأوروبيـــين في وهران فـــي يولي
والتعـــرف على أولئـــك الذين اخت
الجانبـــين خـــلال الحـــرب، والعم
الجزائريين بشأن موضوع التلوث
أعقب التجـــارب النووية التـــي أ

فرنسا في الصحراء حتى 1966.
ومنذ انتخاب عبدالمجيد تبون
للجزائـــر في ديســـمبر الماضـــي،
العلاقـــات الثنائية فتورا ملحوظا
البدايـــة مع ان تعامـــل الإليزيه في
ببـــرودة، ووصفه وزيـــر الخارجي
إيـــف لودريـــان بـ“الأمر الواقـــع –
يتوجـــب التعامل معه“، وهـــو ما
السلطة الجزائرية بتكثيف الانفتا
قوى أخرى أشـــد منافســـة للفرنس

كروسيا والصين.
سياس مراقبـــون  ويـــرى 
جزائريـــون أن ثمـــة أســـباب
تقـــف وراء عـــدم اعتـــذار فر
وعلـــى رأســـها التعويضـــات
قد تطالـــب بها، كمـــا يرتبط
أيضا بالدول الأفريقية التي
تحت الاستعمار الفرنسي.
والسي الكاتبة  حزام  حدة 
الجزائرية إنـــه كان متوقع
الاقت طـــرح المطلـــب فـــي
التي قدمها المؤرخ الفرنس
أصول يهودية جزائرية س
ماكرون، وأن هذا الإغفا إلـــى

العملية برمتها قيمتها.
ويذهـــب البعض إلى أبعـــد م
فقـــد انتقـــد كمـــال بلعربـــي، البر
الجزائري، الذي كان وراء طرح مش
قانون لتجريم الاســـتعمار الفرنس
يناير العام الماضي تقرير ستورا
فرنســـا الاعتذار عن جرائمهـــا. و
أن التقريـــر ”أطلـــق رصاصـــة الر

ثمة أسباب تقف وراء
عدم اعتذار فرنسا للجزائر 
عن جرائم الحرب وأهمها 

التعويضات التي قد تطالب
بها، والأرشيف


